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 
  

  :تعريف النفقات العمومية 
ميزانياتها في إطار  ت العموميةئاالهيالنفقات العمومية هي النفقات التي تؤديها 

 . للتشاريع و التراتيب السارية طبقا لتغطية حاجياتها الإداريةالتنموية  اتها ومخططالسنوية
  .محاسب عمومي مختص قانونا لذلك و يؤديها المسؤول الإداري المؤهلو يأمر بتنفيذها 

 بعض المفاهيم و المبادئ المتعلقة بتنفيذ النفقات يقتضي تحديدهذا التعريف 
 أديةقبل الخوض في مسألة تداية في إطار مدخل عام العمومية التي يجب توضيحها منذ الب

  .النفقات العمومية 
 .الإطار القانوني و الترتيبي المنظم للنفقات العمومية  )1

 .ت المعنية بالنفقات العموميةالهيئا )2

 .الترخيص في إنجاز النفقات )3

 .طبيعة النفقات العمومية )4

  .الأشخاص المؤهلون لتنفيذ النفقات العمومية ) 5
 
 .المنظم للنفقات العمومية و الترتيبي ر القانوني الإطا )1

  :تنفذ النفقات العمومية على أساس قواعد قانونية و فنية ثابتة مستمدة أساسا من 
 .1لميزانية الدولة القانون الأساسي  

 .2المحلية الجماعات القانون الأساسي لميزانية 

 .مجلة المحاسبة العمومية  

 .على غرار قانون الوظيفة العمومية ية الأخرى السارالعامة القوانين  

 .3الأوامر الترتيبية على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومية 

                                                        
 103 كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد 1967 دیسمبر 08 المؤرخ في 1967 لسنة 53القانون الأساسي لمیزانیة الدولة عدد  1

 .2004 ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42 و القانون الأساسي 1996بر  نوفم25 المؤرخ في 1996لسنة 
 كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة عدد  2

 .2007 دیسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65عدد 
  .ة لھوالمتمة المنقحو الأوامر  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 2002 دیسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 3158أمر عدد  3
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 المناشير و التعليمات العامة التي تصدر عن الوزير الأول و وزير المالية 
 المؤرخة في 1996 لسنة 2عدد العامة على غرار التعليمات 

 .العمومية للنفقاتثبتة الم وثائققائمة ال المتعلقة ب05/11/1996

لا يخفى علينا بأن المصادر التشريعية و الترتيبية التي تنظم النفقات  
العمومية يكملها فقه القضاء المالي من خلال القرارات التي تصدرها دائرة 
المحاسبات و دائرة الزجر المالي التي تعكس مدى تطابق النصوص 

ن المكلفون بتنفيذها ، يضاف المنظمة للمادة و ممارسة الأعوان العموميو
 .إلى ذلك التقارير السنوية التي تصدرها هاتين الدائرتين 

 
 :العموميةت المعنية بالنفقات الهيئا) 2  

ت المعنية بهذا الصنف من النفقات هي تلك الخاضعة لمجال تطبيق مجلة ئاالهي
الذوات العمومية  كافة هذه الأخيرة لا تنطبق قواعدها علىالمحاسبة العمومية حيث أن 

الشركات و التجارية و المنشآت وأفهي لا تهم المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية 
مثل الشركة  المحلية أو الجماعات العمومية والدواوين رغم أن مكاسبها ترجع للدولة 

  .التونسية للكهرباء و الغاز
  :فقط فالنفقات العمومية على هذا الأساس تهم 

س النواب و مجلس المستشارين و رئاسة الجمهورية والوزارة مجل: الدولة  
 .الأولى ومختلف الوزارات 

التجارية مثل الكليات و المعاهد الصناعية أو المؤسسات العمومية غير  
 .وغيرهاالمستشفيات الثانوية و

 .المجالس الجهوية و البلديات:  المحلية الجماعات  

 الخزينة مثل صندوق التضامن صناديق الخزينة و الحسابات الخاصة في 
  .السياحيةالوطني وصندوق حماية المناطق 
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 :الترخيص في إنجاز النفقات  )3

لا يتم الشروع في إنجاز النفقات العمومية إلا إذا تم الترخيص من حيث المبدأ 
ع اري مشطرف المجالس النيابية و ذلك من خلال المصادقة علىفيها سنويا من 

 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه لا يجوز عقد أي 84 نص الفصل ، حيثالميزانيات
  .نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف 

 لا يمكن للحكومة أن تنفذ النفقات المدرجة : الخاصة بالدولة نفقاتال 
من قبل عليها بالميزانية العامة للدولة إلا بعد الموافقة النهائية و المسبقة 

 حيث يتولى كل من المجلسين سنويا مناقشة ،سي النواب و المستشارين مجل
ويعد هذا مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة و الإقتراع عليه ، 

مناسبة للنواب للإطلاع عن مجهودات الدولة في مختلف المجالات ، كما أن 
 .ذلك يمثل رقابة مسبقة على المالية العمومية

 علاوة على نفقات المؤسسات : بالمؤسسات العمومية النفقات الخاصة 
العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدولة تخصص لكل مؤسسة عمومية 

 1996سنة ميزانية مستقلة تلحق ترتيبا بميزانية الدولة وقد أصبحت منذ 
تكتسي الصبغة التقديرية بحيث يمكن تنقيحها قبضا وصرفا بقرار من وزير 

 .الإشراف

الشروع في إنجاز النفقات إلا كذلك و لا يمكن لمديري المؤسسات العمومية    
   .بعد المصادقة سنويا على ميزانية الدولة و الميزانيات الملحقة

تخصص لكل   الدولة على غرار :المحلية  النفقات الخاصة بالجماعات 
ا ، جماعة محلية ميزانية مستقلة تحدد حجم النفقات المرخص في إنجازها سنوي

وعلى هذا الأساس لا يحق لرؤساء هذه الجماعات الشروع في تنفيذ نفقاتها إلا 
 بعد الإقتراع على الموازين من طرف مجالسها و مصادقة سلطة الإشراف

  .عليها

  . على ميزانيات المجالس الجهويةوالتنمية المحلية يصادق وزير الداخلية _ 
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وزير المالية على الميزانيات البلدية وزير الداخلية والتنمية المحلية و يصادق -
للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع  التي يسفر حسابها المالي

 .بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية تسديده

البلدية  يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات -
مبلغ ستة  ضها الاعتيادية للسنة السابقةالتي تساوي أو تفوق تقديرات مقابي

 .4 )د6.000.000(ملايين دينار 

   .الراجعة بالنظر له ترابيا بقية البلدياتيصادق الوالي على ميزانيات _ 
 : النفقات العمومية طبيعة )4

سوى فتح إمكانية  النظرية،ناحية ال من الميزانية،لا ينتج عن تراخيص 
 بل يشترط في النفقات، تلزم الإدارة بصرف فهذه التراخيص لاإنجاز نفقات 

 من دين و يتأتى شرط وجود العمومي، على كاهل الهيكل دينالأصل وجود 
كل عملية خلاص لابد أن تقابل " :هوالمبدأ العام في مجال النفقات العمومية و 

   ."ذلكدينا عموميا نشأ قبل 
رات تنشأ رافان الإدارة تصدر قو بخصوص مصادر النفقات العمومية 

  .نفقةين بها إلتزاما تنتج عنه اعبموجبها إلتزاما أو ت
،   نابعة عن مبادرة الهيكل العمومي إرادية أي حيث أن النفقة يمكن أن تكون

أو غير إرادية أي أن الهيكل العمومي لا يمكنه سوى معاينة ما من شأنه أن ينتج 
  :نفقة   
أساسا من خلال قرارات أو  تنشأ النفقات العمومية :رادية النفقات الإ 

 . أي في شكل عقودمداولات و هي إما أحادية الجانب أو ثنائية 

فبخصوص القرارات أو المداولات التي تنشأ عنها ديون عمومية يمكن ذكر  -
تعيين الموظفين و الأعوان الواجب دفع مرتباتهم و أجورهم ، و الإنتزاع 

عانات و المنح المقدمة من أو التسخير التي تتطلب تعويضات ، و كذلك الإ
  .طرف الهيكل العمومي 

                                                        
 من القانون 16یتعلق بضبط شروط تطبیق أحكام الفقرة الفرعیة الثانیة من الفصل  2010 دیسمبر 13 مؤرخ في 2010لسنة  3179أمر عدد   4

 .علق بالقانون الأساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة المت1975ماي  14 المؤرخ في 1975 لسنة 35عدد 
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  العقود التي تبرمها الإدارة و التي تؤدي إلى صرف نفقات فإن أهمهااأم -
عقود الكراء وعقود الصفقات العمومية و عقود القروض و عقود الشغل 

 تتم بموجب أذون البسيطة التي و حتى الشراءات أو الأشغال ،محدودةال
  .الشفاهيةدراجها ضمن العقود  إمباشرة يمكنطلب 

  الديون اللاإرادية للهياكل العمومية:النفقات النابعة عن أحداث لا إرادية  
تنتج عن أعمال الإدارة أو سهوها والتي تقع على مسؤولية الإدارة طبقا 

، مثل قيام الإدارة للقانون الدولي أو القانون الإداري أو القانون المدني 
ام أضرت بممتلكات الأجوار أو المارة أو أجسادهم ، بأشغال بالطريق الع

أما من حيث سهو الإدارة ، عدم إصلاح عمود كهربائي مما أدى إلى 
تكهرب أحد الأشخاص ، و كل هذه الحالات تستوجب دفع تعويض من 

 . طرف الإدارة متى ثبتت مسؤوليتها طبعا 
 
  : لتنفيذ النفقات العمومية  الأشخاص المؤهلون)5   

 صنفين من الأعوان العموميين كل منهما مستقل عن فذ النفقات العمومية من قبلتن
يذ الميزانية  في مجال تنف عن الآخرلكل منهما دور محدد و مختلفالمشرع الآخر وأوكل 
  .ن ميوالصرف  و المحاسبون العموالقبض و   آمرو، و هما قبضا و صرفا
 أقرت مجلة : المحاسب مبدأ التفريق بين مهام آمر القبض و الصرف و 

المحاسبة العمومية في فصلها الخامس مبدأ هاما يتم بمقتضاه منع الجمع بين 
صرف ومحاسب عمومي لدى نفس الشخص كما أنه لا قبض ووظيفتي آمر 

 .  الوظيفتين بمؤسسة واحدةتقاسميجوز لزوجين 

ومية  الحرص الشديد على حماية الأموال العمالمبدأ إلىو يهدف هذا 
 العمليات المالية الخاصة بالهياكل  إنجازمان الشفافية اللازمة عندضو

  . العمومية و بالتالي ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فيها
بين الطرفين ، يمكّن من إجراء رقابة متبادلة  أن الفصل بين المهام كما

يتثبت من مشروعية العمليات المنجزة من طرف الآمر بالقبض  فالمحاسب 
ص الموارد ، أما المحاسب فلا قبل خلاص النفقات أو إستخلالصرف و ا
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الصرف إلا بعد صدور إذن من آمر القبض والنفقات الموارد و يمكنه تنفيذ 
القبض و الصرف ،  من  قبل آمر التأشير على الحسابات السنوية  يعتبركما

ة بالنسبة للمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية ، فرصة  لمراقبة صح
  .عمليات المحاسب 

عدم آمر القبض و الصرف و المحاسب بقاعدة وتم تعزيز مبدأ التفريق بين 
لسلطة لإلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم خضوع المحاسب ئهما إنتما
 ، حيث أن المحاسبين يخضعون مباشرة لسلطة وزير دارية لآمر الصرفالإ

  .5المالية دون سواه

 آمر القبض و الصرف هو الشخص :صرف التعريف بآمري القبض و ال  
، فهو الذي خول له القانون الصلاحيات اللازمة لإنجاز عمليات الميزانية 

 .مكلف ببعث عمليات القبض و الصرف و الإذن بها 

   :6الصرف صنفان أولون ومساعدونالقبض و آمرو و 
 : هم  Les ordonnateurs principauxولون  الأآمرو القبض و الصرف  -

   . و رئيس مجلس المستشارين رئيس مجلس النواب.   
  .الوزراء   . 
  .رؤساء المجالس الجهوية والبلدية   . 
  . المؤسسات العموميةمديرو   . 

هم  : Les ordonnateurs secondaires: المساعدون آمرو القبض و الصرف  -
بتنفيذ جزء من النفقات الأصلية مكلفون من طرف آمري الصرف الأولين 

مثل المديرين الجهويين التابعين لمختلف الوزارات لموضوعة على ذمتهم ، ا
مثل . 7وآمري الصرف المساعدين بالمؤسسات العمومية التي لها فروع 

  .دور الشبابالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل و 

                                                        
 . من مجلة المحاسبة العمومیة11 الفصل  5
 . من مجلة المحاسبة العمومیة6الفصل   6
  . من مجلة المحاسبة العمومیة 238 الفصل - 7
مركزیین ومحاسبین جھویین ین  حول إحداث خطـــة آمري صرف مساعدین ومحاسب1991 أفریل 1 مؤرخة في 3تعلیمات عامة عدد   -  

 .ن بالمؤسسات العمومیةخاصی
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 فرق بين تفويض  إلى وجودو تجدر الإشارة في هذا الصدد       
آمر صرف مساعد، وتفويض الإمضاء بمعنى النيابة عن الإعتمادات إلى 

آمر الصرف الأول في إمضاء أذون الصرف الخاصة بالإعتمادات 
  . و هو ما سيتم بيانه لاحقاالمركزية

المحاسبون العموميون موظفون يتم تعيينهم  :التعريف بالمحاسبين العموميين 
عمليات المختلفة  بالقيام بعدد من المن طرف وزير المالية وهم مكلفون

  .8حددها القانون
 :همء المحاسبون وهؤلا

  . أمين المال العام للبلاد التونسية -
  . الأمين العام للمصاريف -
  . أمناء المصاريف بالوزارات -
  .ن للمالية يو أمناء المال الجهو-
  . قباض المالية -
  . الديوانة  قباض-
  .بالخارجبلوماسية والقنصلية المحاسبون بالمراكز الد -
  .حافظ مستودع الطابع الجبائي  -
  .المحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة -
 .العموميةمحاسبي المؤسسات  -

  :في أساسا ينو تتمثل وظائف المحاسب
  .مسك الأموال و خزنها مما يترتب عنه مسؤولية حماية الأموال     * 
     آمري عن درة روعية أوامر القبض و الصرف الصاالرقابة على مش    * 

  .الصرف                
  .الصرفتنفيذ أوامر القبض و     * 
  .مسك الحسابات و تقديمها إلى السلطات المختصة     * 

                                                        
 . من مجلة المحاسبة العمومیة10الفصل  8
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و على غرار أمري القبض و الصرف فان المحاسبين العموميين إما أولين أو 
  .9)مساعدين(ثاويين 

رة المحاسبات وله كامل يقدم حساباته رأسا لدائ المحاسب الأول هو الذي -
، ين المساعدينيتبنى عمليات المحاسبالصلاحيات في الشؤون الحسابية و هو 

 زيادة الدائرة أمام عنها ولامسؤيدرجها بحساباته و يصبح  و،في حال وجودهم 
  .10عن العمليات التي يقوم بها هو مباشرة 

لأول الراجع هو الذي يخضع لسلطة المحاسب ا )المساعد(  الثانوي المحاسب-
 ، و عليه العمليات التي يقوم بها لحسابه عن أمامهمسؤول هو إليه بالنظر و

  .ضاء دائرة المحاسبات  المساعد لا يخضع مباشرة لقفان المحاسب العمومي
ر، زيادة على كونه القابض البلدي بتونس المكتب الأول يعتب:         مثلا 

ي لميزانية بلدية سبة للتنفيذ المحاسببا أولا بالنمحاسلدولة، قابض من قباض ا
مساعدين ، المحاسبين ال عدد منتونس ويخضع لسلطته عند القيام بهذا الدور 

هو ها بحساباته وعمليات التي يقومون بها لفائدته ويدمجحيث يتولى تبني كافة ال
الذي يحال الخاص بالبلدية المذكورة  وحده الذي يعد الحساب المالي السنوي

   .  لمحاسباتلدائرة ا
لى مفوضين يعملون إيمكن للمحاسبين العموميين أن يفوضوا سلطاتهم كما أنه 

  .سمهم وتحت مسؤولياتهماب
  

الصرف والمحاسب مسؤول عن الأعمال التي القبض وكل من آمر ن هذا و إ
 وقد وقع التشديد على 11مختلف الميزانياتيقوم بها بمناسبة أدائه لدوره في مجال تنفيذ 

لمسألة نظرا لخطورة التصرف في المال العام ومن نتائج هذه المسؤولية بالنسبة هذه ا
خطأ من أخطاء التصرف ارتكابه ى دائرة الزجر المالي عند لآمر الصرف العرض عل

وبالنسبة للمحاسب تعمير ذمته من طرف دائرة المحاسبات بالمبالغ التي كان سببا في 
  .صرفها على وجه الخطأ

                                                        
 . من مجلة المحاسبة العمومیة13الفصل  9

خ في 1971 لسنة 219الأمر عدد   یراجع في ھذا الشأن10 ّالمتعلق بتعیین المحتسبین الخاضعة حساباتھم لقضاء دائرة  1971 ماي 29 المؤرّ
خ في 820ّات والمنقح بالأمر المحاسب  .1986 أوت 22 المؤرّ

 . من نفس المجلة بالنسبة للمحاسبین العمومیین15 من مجلة المحاسبة العمومیة بالنسبة لآمري الصرف و الفصل 8الفصل  11
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 تواتر تكريس قاعدةما يميز تنفيذ النفقات العمومية هو  أن  إلىتجدر الإشارة

لسلة لا يمكن تقديم إحداها عن عمليات الصرف وتقسيمها إلى مراحل مترابطة ومتس
 مع وجود ،  والمرحلة المحاسبيةتنفيذ النفقاتبالمرحلة الإدارية لخرى وتعرف إجمالا الأ

  . لهذا المبدأبعض الاستثناءات
حلة الإدارية ،التي هي من مشمولات آمر الصرف، إلى ثلاثة عمليات و تنقسم المر

  وهي التعهد بالنفقات و تصفية النفقات و إصدار أذون صرف تلك النفقات
وهي مهمة أوكلها " تأدية النفقات"مصطلح  هايطلق عليفإنه المرحلة المحاسبية أما 

 الفصل ضبط قد و يون،العمومن المحاسبيإلى  ، جملة من المهام الأخرىع، مالمشرع
إن المحاسبين العموميين مكلفون :" كما يليهذه المهام  مجلة المحاسبة العموميةالعاشر من 

  :بـ
  .جباية الإيرادات -
 .تأدية المصاريفو  -

و صيانة الأموال و حفظها و القيم و المنتوجات و المواد التي تملكها الدولة  -
 .و التي عهد إليها بحفظهاأ المحلية و المؤسسات العمومية و الجماعات 

 مقابيض الهيئات المذكورة بمراقبة صحةكما أنهم مكلفون أيضا  -
 " و كذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكهامصاريفهاو

و لابد من التأكيد في هذا الصدد على أنه لا يمكن مباشرة المهام سالفة الذكر إلا 
 :ثلاث إجراءاتإتمام بعد 

ين العموميين من قبل وزير المالية أو من  تقع تسمية المحاسب:التسمية -
مجلة  من 11فوض له وزير المالية في ذلك حسب ما نص عليه الفصل 

 .وهم يخضعون مباشرة لسلطته دون سواه الحاسبة العمومية

عهد له بخطة محاسب عمومي ولا يمكن تنصيب أي عون  لا :أداء اليمين -
حسب القانونية حكمة باليمين يحق له مباشرة مهامه إلا بعد الإدلاء أمام الم

، وهو إجراء يقوم به حاسبة العموميةممجلة ال من 12ما جاء بالفصل 
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حتى  أول تكليفالمحاسب العمومي مرة واحدة خلال حياته المهنية بمناسبة 
 .و إن كان بصفة وقتية عند أول نيابة

ينص  :اوني للمحاسبين العموميين الضمان التعصندوق الإنخراط في  -
لم المهام بالسجل الترسيم حال تس على وجوب سالف الذكر 12 الفصل

الممسوك من طرف ن التعاوني للمحاسبين العموميين لضماالمخصص ل
  .الإستخلاص العمومية لمحاسبةالإدارة العامة لالمصالح المركزية ب

و مما ورد كذلك بالفصلين من الفصل العاشر المذكور أعلاه إذن يستشف 
عملية صندوق ليست عملية تأدية النفقات  بأن المحاسبة العمومية  من مجلة136 و 135

 بل إنها تتجاوز هذا الإطار الضيق، لمستحقه فحسب محصورة في دفع قدر من المال 
ن التثبت ن المحاسب العمومي مطالب بالقيام بجملة من العمليات الرقابية تمكنه ملأ ، بكثير

 على أوامر الصرف شهادة فع بوضع تأشيرته تشدعي لتأديتهامن شرعية النفقات التي 
  .منه بسلامتها

  : أربعة فصولالعمل إلىقسم هذا  سنو على هذا الأساس
  .مراقبة مشروعية النفقة: الأولالفصل 

  .نتيجة رقابة المحاسب و طرق تسديد النفقات: الفصل الثاني
  .الإستثناءات لمراحل تنفيذ النفقات: الفصل الثالث 
  .لإجراءات الخاصة بالفترة الإضافيةا: الفصل الرابع

  
  :مراقبة مشروعية النفقات:الأول الفصل 

 خلاصها،سوف نتعرض في هذا الفصل إلى الرقابة التي تخضع لها النفقة قبل 
وما هذا إلا ربط  ذكرنا،وهي رقابة يقوم بها المحاسب العمومي على الإذن بالصرف كما 

من التعهد  انطلاقاالنفقة تنفيذ لف مراحل  مختخلالوثيق بين الرقابات التي تمارس 
تام بشكل  من الديون المترتبة عليها خزينةلإخلاء ذمة الوذلك الصرف وصولا إلى 

  .وسليم
باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفيذ النفقة  مرحلة التأدية الخطيرة، وفي هذه المرحلة 

ابية شاملة دعمها رأى المشرع من الضروري أن توكل إلى المحاسب العمومي مهمة رق
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إلى ما قد تتسم به النفقة من هذا الأخير بمسؤولية شخصية ومالية تثار كلما لم يتفطن 
 من مجلة المحاسبة العمومية ما 15 حيث جاء بالفصل إخلالات تضر بمصالح الخزينة

 عن العمليات المكلفون بإنجازها مسؤولين شخصيا ومالياإن المحاسبين العموميين :" يلي
 سالف الذكر فقد أكد على أنه 136، أما الفصل ..." المناطة بعهدتهممراقبةلـلقيام باوعن ا

 وقبل وضع تأشیرتھ على أوامر على مسؤولیتھ یجب على المحاسب المختص أن یتأكد "
  .جملة من المعطیات سنفصلھا لاحقا..." الصرف الصادرة لھ من

الصرف ليست هي تكرارا  الرقابات التي تجرى في مستوى و غني عن الذكر بأن
آخر وجه آخر من أوجه التدقيق و بل هي لما تمت مراقبته في مستوى التعهد لا فائدة فيه 

 من مجلة المحاسبة 122، بدليل ما جاء بالفصل د من سلامة إستخدام المال العامتأك
  .العمومية

و على هذا الأساس يبدو من الضروري أن يكون المحاسب عارفا بكل تفاصيل 
مرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية و أن يكون دارسا لها حتى يتمكن فعلا من أداء ال

  . واجبه الرقابي على أحسن وجه
  : سنتناول بالدرسلمعالجة مسألة رقابة مشروعية النفقة و 

  .المراقبة الأولية لتأدية النفقات: الفقرة الأولى
  .مؤيداتهاالرقابة على أوامر الصرف و : الفقرة الثانية
  .التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  
  :المراقبة الأولية لتأدية النفقات:        الفقرة الأولى

بثلاث عناصر وهي ، التي يقوم بها المحاسب  الأولية أو الأساسيةالرقابة هذه تتعلق
ومن توفر  على صندوقه والتأكد من صلاحيات الآمر بالصرف اتالتأكد من سحب النفق

  . الاعتمادات اللازمة
  .رجوع النفقة بالنظر للمحاسب )1
 .التأكد من التعيين القانوني لآمر الصرف )2

  .التأكد من توفر إعتمادات مقررة بصفة قانونية )3
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 La compétence du comptable :رجوع النفقة بالنظر للمحاسب )1

ن قبل المحاسب العمومي ملا يمكن التأشير تطبيقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية 
هذا الصرف الصادر عن آمر الصرف إلا إذا كان مسحوبا على صندوقه أي أن  إذن على

ه صفة محاسب للجهة المصدرة للإذن بالصرف و أن تأدية تلك المحاسب قد أسندت ل
 فالأمين العام للمصاريف لا يمكنه قبول الأذون المطلق،النفقة هي من اختصاصه 

 بتونس باعتباره لم يعين من قبل وزير المالية علومكلية العميد عن بالصرف الصادرة 
  .للقيام بذلك

إلا أنه في  أمرا شكليا اختصاصهتأكد المحاسب العمومي من عنصر وقد يبدو 
 نظرا لتعدد بي والتصرف المالي السليماسحمات التنظيم الالواقع ضرورة من ضرور

  .ة النفقات العموميةآمري الصرف و المحاسبين المختصين في تأدي
 مجالمختلف المحاسبين العموميين في  اختصاصو يجدر التأكيد على أنه تم تحديد 

   :على النحو التالي بكل دقة صلب مجلة المحاسبة العمومية تأدية النفقات
   :الدولة نفقات ميزانيةين المكلفين بتأدية محاسبال -أ
  Le trésorier Général :  أمين المال العام-
 مصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون ةين المال العام يختص وحده بتأدين أمإ

 133 و ذلك حسب ما ورد بالفصلين  Les Fonds du Trésorبدفعها على صناديق الخزينة 
  . من مجلة الحاسبة العمومية178و

  Le payeur Général  :الأمين العام للمصاريف_ 

مجلة  من مكرر 184 و 133الفصلین حسب مين العام للمصاريف يتولى الأ
  :ذون بدفعها من قبل تأدية نفقات ميزانية الدولة المتعهد بها والمأالمحاسبة العمومية ، 

  .للدولةولين آمري الصرف الأ.

  .للدولةآمري الصرف المساعدين .
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   . من المحاسبين المختصين الآخرينغير المعتمدين لدى غيره
  Les payeurs départementaux أمناء المصاريف_ 

، 199612،بعد تنقيح مجلة المحاسبة العمومية سنة لقد أحدثت في السنوات الأخيرة 
 مثلمصاريف كل واحدة منها مختصة بتأدية نفقات إحدى الوزارات المانات أ عة منومجم

  ...الفلاحة والتجهيز والصحة والتربية: 
مجلة المحاسبة من  مثلث 184 و 133الفصلین ون، حسب يقوم المصاريف ناءفأم

  :بدفع نفقات باب من أبواب ميزانية الدولة التي أذن بصرفها العمومية ، 
  .آمري الصرف الأولين للدولة .
  .اض المجالس الجهويةغير المعتمدين لدى قبللدولة آمري الصرف المساعدين .

  Les Receveurs des conseils de Région قباض المجالس الجهوية_ 
 اتجهمختلف ال بدفعها آمرو الصرف المساعدون بت التي يأذنإن جل النفقا

عملا والمرسمة بميزانية الدولة يتولى تأديتها قابض المجلس الجهوي المختص ترابيا 
 لقابض الجهويا عوضا عن مجلة المحاسبة العمومية من 190 و 133بالفصلين 

ري الصرف المساعدين مع الملاحظة أن بعض نفقات آم) حالياأمين المال الجهوي (سابقا
لازلت تسحب على صندوق أمين المصاريف بالوزارة التي ينتمي إليها أو الأمين العام 

  .أجور الموظفيننفقات للمصاريف حسب الحالة، مثل 
   Les comptables des collectivités: المحلية محاسبي الجماعات العمومية -ب

عمومية حيث أنهم يقومون اض المالية بدور محاسبين للجماعات اليقوم قب
 عملا بالفصل بمراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رؤسائها و تأديتها

يقوم محاسب الدولة المكلف بمهمة "  الذي جاء فيه مجلة المحاسبة العمومية من 262
  .محاسب للبلدية بإنجاز مقابيضها ومصاريفها

ومراقبة نفقاتها اية كافة إيراداتها ويتولى هذا المحاسب بصفته محاسبا أول جب
  ."المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئيسها وتأديتها

                                                        
   .1996 نوفمبر 6 المؤرخ في 1996 لسنة 86القانون عدد  12
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المجالس الجهوية والبلديات، وما يجلب الانتباه هي كما هو معلوم هذه الجماعات 
هنا هو الدور الذي يقوم به قابض المجلس الجهوي حاليا والمتمثل في إختصاصه من 

راجعة لميزانية الدولة التي يأمر بها الآمرون المساعدون بالجهة ناحية بتأدية النفقات ال
، حيث  محليةومن ناحية أخرى إختصاصه بتأدية نفقات المجلس الجهوي كجماعة عمومية

ل ميزانية حتى تنزل تنزيلا  أوامر صرف كالتفريق بينتبرز في مثل هذه الحالات أهمية 
لية وآمر صرف أول على ميزانية الوالي آمر صرف مساعد لوزير الداخ. ( صحيحا

مثل بلدتي أو أكثر ورتين أو أن يكون قابض مالية محاسبا لبلديتين متجا) المجلس الجهوي 
   .تالة و حيدرةسعيد وبلدتي إبي المرسى وسيدي 

   Les comptables des Etablissement publiques:  محاسبي المؤسسات العمومية -ج
مالية أو أحد الأعوان ومية ما ، إما قابض يمكن أن يكون محاسب مؤسسة عم

مجلة المحاسبة  من 239 و 187، حسب الحالات المنصوص عليها بالفصلين المحاسبين 

 ةبين تأديأو عون محاسب واحد وهنا أيضا يجوز الجمع لدى قابض مالية واحد العمومیة 
 والتثبت من نفقات تعود إلى ميزانيات مختلفة وهو وضع يحتم على المحاسب الإنتباه

  . نفقات كل منهاسحبصحة 
  

من خلال ما تقدم ذكره في هذا العنصر الخاص بسحب النفقة على صندوق 
آمري الصرف و المحاسبين يمكن صياغتها  جود العديد من العلاقات بين يتأكدالمحاسب 

  :على النحو التالي
 محاسب على صندوق  الأوامر التي يصدرها تسحبميزانية واحدة آمر صرف) 1( 

  .واحد
محاسبين   على صندوق الأوامر التي يصدرها تسحب ميزانية واحدة آمر صرف) 2(

                                                  .إثنين
  :مثـــــال

 المدير الجهوي للتعليم                     أمين المصاريف بالوزارة                                        -
  بض المجلس الجهوي      قا                                                   

                                                                                                  محاسب واحد على صندوق الأوامر التي يصدرهاتسحب  ميزانيتين آمر صرف) 3(
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  :ــــالمثــ
                                                          .  فوضةلوالي في خصوص الإعتمادات الما -
 .ويي رئيس المجلـس الجهـالوال -

  في الحالتينقابض المجلس الجهويالمحاسب المختص هو 
 

   ين إثنينمحاسب ندوقعلى ص الأوامر التي يصدرها تسحب آمر صرف ميزانيتين) 4(
  ):1(مثــــــال 

  أمين المصاريف بالوزارة في خصوص الميزانية العامة و وزير التجهيز -
أمين المال العام في خصوص صندوق تحسين المسكن  و وزير التجهيز -

FNAH 
  ):2(مثــــــال 

 كل منهما مكلف بإدارة ين عموميينمحاسبب مرتبطمستشفيات ال إثنين منمدير 
  .حد من المستشفياتأموال وا

   ميزانيات مختلفة في نفس الوقتعدد من آمري الصرفبط بت مرمحاسب) 5(
  .الأمين العام للمصاريف:1مثال
  .قابض المجلس الجهوي : 2مثال 
  .قابض مجموعة من البلديات و المؤسسات: 3مثال
  .عدد من المؤسساتلعون محاسب  : 4مثال

   La qualification de l'ordonnateur :لصرفاالتأكد من التعيين القانوني لآمر ) 2 
لا يمكن للمحاسب العمومي أن يقبل أمرا بالصرف إلا إذا كان صادرا عن 

ويتم . ة، ووقع إعتماده لديهشخص له المؤهلات القانونية أي وقعت تسميته بصفة قانوني
      معنيقتضاها الإبلاغ المحاسب العمومي نسخة من الوثيقة التي عين بممن خلال ذلك 

 أو الوثيقة التي تم بمقتضاها التكليف من الآمر بالصرف الأول لمن " آمرا للصرف " 
  .و تفويض السلطات إلى أحد المساعدين )  تفويض الإمضاء  (فوض له

نموذج إمضاء الآمر بالصرف وذلك ليتحقق بأويكون هذا الإبلاغ مرفوقا 
 عن الشخص الذي له الصلاحيات المحاسب العمومي من أن الأمر بالصرف صادر فعلا

  .القانونية لذلك
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 Disponibilité d’un crédit :فر إعتمادات مقررة بصفة قانونيةالتأكد من تو)3

régulièrement  ouvert. 
على أن آنفا  من مجلة المحاسبة العمومية كما ذكرنا 136ينص الفصل 

توفر " أوامر الصرف من المحاسب المختص يتأكد تحت مسؤوليته قبل التأشير على
  ".الإعتمادات اللازمة والمقررة بصفة قانونية

ويتمثل ذلك في عمليتين تهدف الأولى إلى التحقق من أن الإعتماد تم اقراره 
من أن بند الميزانية به إعتمادات بالقدر التحقق وتحديد مبلغه وفقا للقوانين السارية والثانية 

  . النفقةنجازالكافي لإ
  :بة على إقرار الإعتمادات الرقا-أ 

تتناول هذه الرقابة بالنسبة إلى الميزانية العامة للدولة صحة توزيع الإعتمادات 
التي رصدها قانون المالية لكل وزارة ولكل مؤسسة إدارية حتى لا يفوق تفصيل 

 بالنسبة لميزانيات الجماعات ي و نفس الشيئالإعتمادات جملة ما أقره قانون المالية
 التي تثبت إحراز الإعتمادات على ائق بالوثو يتم ذلك من خلال المطالبة. ةالمحلي

 كما المصادقة من قبل السلطة المختصة ،  وتختلف هذه الوثيقة بإختلاف الميزانية المعنية
  .ذكرنا سابقا

المحولة من فقرة إلى الإضافية أو  هذه الرقابة صحة الإعتمادات تشمل كما 
، ويتم كل ذلك من خلال فحص القرارات لإعتمادات أو إحالتهاتفويض احالة أخرى وفي 

  .المتعلقة بكل حالة
لى أي خلل من الإخلالات فعليه أن يرفض فإذا تفطن المحاسب العمومي إ

  .لى حين إجراء التصحيحات اللازمةنفقة إالتأشير على ال
ن مراقب تص بها المحاسب العمومي وحده إذ أيخ وهذه الصلاحية لا

صحة رصد من التعهد ،  ، قبل التأشير على مقترح يتثبت آنفاكما رأينا ف المصاري
الإعتمادات باعتباره يصهر على تطبيق الأحكام القانونية ذات الصبغة المالية وباعتباره 
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لى أخرى وكذلك تفويضها  إلى بند ومن ميزانية من بند إيتابع عمليات تحويل الإعتمادات
  .ويبدي رأيه فيها

 
  

  :بة توفر الإعتمادات مراق– ب
إن هذه الرقابة لها أهمية كبرى باعتبارها تحقق إحترام الترخيصات الواردة 

يمكنه أن يؤشر على أمر بالصرف منزل على بند من بنود  بالميزانية إذ أن المحاسب لا
  .لى مستحقه تسمح بتغطية المبلغ الذي سيصرف إالميزانية ليست به متوفرات إعتمادية

  :قابة على أوامر الصرف و مؤيداتهاالر: رة الثانية       الفق
  :تعد هذه الرقابة رقابة شاملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤيداته على حدة وهي تخص

 .التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية )1

  . وصحة إدراجهامراقبة تنزيل النفقة )2
 .يةالتأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصف )3

 .مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة )4

 . مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة )5

  
 :التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية  )1

اسية التي تكتمل بها  تأشيرة مراقب المصاريف على النفقة من الشروط الأستعد
  .13 غيابها إخلالا مانعا منعا باتا لصرفهايشكل و شرعيتها

أوامر الصرف، من إرفاقها سب العمومي أن يتثبت، عند تسلمه على المحا لذا
 أو الرجوع إلى هذهبطلبات التعهد مؤشر عليها من قبل مراقب المصاريف العمومية 

 على رقمها المدون بالأمر اعتماداصرف سابق وذلك  إرفاقها بأمر الوثيقة في حال
  . بالصرف الجديد

                                                        
 . حول بعض الإخلالات في تأدیة النفقات العمومیة1997 مارس 13 مؤرخة في 23 عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة13
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التأكد من أن النفقة حظيت بموافقة جهاز هذا يعني أن المحاسب مطالب ب
وفي صورة الإخلال بذلك الواجب على المحاسب عدم  ،مراقبة المصاريف العمومية

  .قبولها
مشفوعة المراقب شيرة تأ صورة إسناد يالعمومي، فويتعين على المحاسب 

 و أن النقص تم ه أن الشرط المطلوب تمت الاستجابة ل مند، التأكبشرط من الشروط 
  .استكماله

لمصاريف فإنه لا مجال إذا كانت النفقة مرفوضة من قبل مراقبة ا أما 
عليه رفضه إلا في صورة الإدلاء نبغي للمحاسب العمومي للتأشير على الأمر بالصرف وي
  .بقرار من الوزير الأول يخول تجاوز ذلك الرفض

   :مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها )2
وذلك سهرا على ، ي مراقبة مدى صحة تنزیل النفقة یجب على المحاسب العموم

 أن يقابل موضعهاإحترام مبدأ خصوصية الإعتماد في مستوى بنود الميزانية بحيث يجب 
) كنفقات الكھرباء والغاز(ذلك بمقارنة موضوع النفقة یتم و ،  الإعتماد المخصصنوع

تطابق كان تنزیل النفقة بالمخصصات الواردة بالمیزانیة لمثل ھذه النفقات فإن حصل ال
  .شرعیا

يقوم المحاسب بذلك بالرغم من أن هذه العملية قد قام بهـا مـن قبـل مراقـب                  
وقد يحصل من جراء هذه الرقابة تناقض بـين موقـف مراقـب             المصاريف العمومية ،    

المصاريف وبين موقف المحاسب العمومي يفسر عامة بعدم كفاية المعلومات في مستوى            
كافة الوثـائق فيتبـين منهـا       ها إبان إصدار الإذن بالصرف الذي ترفق به         التعهد واكتمال 

نفقات مشروع تدرج على إعتمادات مشروع      ( الحقيقي مما يظهر سوء التنزيل       الموضوع
ويفسر هذا التصرف عامة بنفاذ الإعتمادات أو عدم كفايتها لتغطية نفقة ما بحيـث              ) آخر

كتأجير عملة على الإعتمادات المخصصة (فية  يلجأ المتصرف إلى بند آخر به متوفرات كا       
  ).لبعض المشاريع بالعنوان الثاني للميزانية

  :التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية) 3
  :رقابة العمل المنجز -أ



وق                                ة                                                                  النفقات العمومیتأدیة  الطاھر زرّ

  20 

قد تم انجازه وفقـا     النفقة  يجب على المحاسب العمومي أن يتأكد من أن موضوع          
تلام المواد و شهد بسلامتها أو تم الانتفـاع بالخـدمات  أو              اس وقعلما هو متفق عليه أي      

  قبول الأشغال 
  ويعتمد المحاسب العمومي في ذلك على الوثائق المقدمة إليه والتي تحمل شهادة 

 أشغالا كان أو    ،عند التعهد بإنجاز العمل انجازا مطابقا لما اتفق عليه        " الموظف المختص "
  .أو غيره من الخدماتتزويدا بمواد أو القيام بدراسات 

 يحرر بأسـاليب مختلفـة      Cachet ختم   من خلال التأكد من وجود    يتجسم ذلك    و
  :مثلا لاف نوع الخدمة المقدمة للإدارة بإخت

أسفله بأن البـضاعة أو الخـدمات أو الأشـغال          مر الصرف الممضي    يشهد آ " 
  أو" المدرجة بالقائمة قد وقع تسلّمها كاملة و سليمة 

"« L’ordonnateur soussigné  certifie que l’objet de la présente pièce de 
dépense a été  effectué et reçue comme bon et valable. » 

إرفاق أذون الصرف   التأكد من   لمراقبة حسن إنجاز العمل     كذلك  المحاسب   يعتمد  
 بالمـصالح   التي تحررها لجـان القبـول     المشار إليها سابقا    أو القبول   محاضر الإستلام   ب

  .الإدارية
مـن  ص على مراجع تضمين المنقولات      يص وجوب التأكد من التن    إضافة إلى هذا  

 .Registre d’inventaire بالسجل الخاص بحصر المكاسب معدات،وتجهيزات و أثاث 

 مستنديه رقابةلحسن الإنجاز  مراقبة المحاسب العمومي     تبرعت و على هذا الأساس   
بمقـر الإدارة    أن يدقق ماديا     هوليس ل ،  لتنقل على عين المكان    له ا  أنه غير مخول   باعتبار
 الإدارة ما شهد به المسؤولون في       و الوقوف على صحة    في ثبوت العمل المنجز،      المعنية

ة الـشهادات   يتحمل كل المسؤولية في خصوص صـح      آمر الصرف   مقابل هذا فإن    ن  كل
 ـإ الحق في  لمحاسبمع التأكيد طبعا على أن ل     .   ومطابقتها للواقع  بالإستلام   أمـر  عارج
  . الإستلامشهادات المتعلق بوضع ثائق في صورة عدم إحترام هذا الاجراءالووالصرف 
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  :التأكد من صحة حسابات التصفية -ب
تلي الرقابة على ثبوت إنجاز العمل رقـابة تصفية النفقة من الوجهة الحسابية 

 من المعطيات التي تنعكس على ا غيرهأوأو نوعيتها أو مدته  باعتبار حجم العمل المنجز
مر ها رفقة الأمقدار المبلغ المأذون بصرفه مثلما يتبين ذلك من الوثائق المدلى بــ

  . بالصرف
ما إلى ضبط المقدار النهائي لنفقة     تهدف  ، كما ذكرنا سالفا،     هذهعملية التصفية   إن  

أن من الرقابة،   لمرحلة  في هذه ا  على المحاسب    تمت مسبقا المصادقة على عقدها، بالتالي     
 يجعل مبلغ النفقة مخالفا لحقيقة العمل        ما  خطأ يوجدعسى أن   ها  يعيد مراجعة جميع مراحل   

  .المنجز رغم أن آمر الصرف قد تثبت هو بدوره من هذا المبلغ وحدده بلسان القلم
  

تعداه لا ينتهي دور المحاسب عند هذا الحد في مجال مراقبة حسابات التصفية بل ي   
حـسب  الوجـوبي   Les retenus à la source من المورد مالتأكد من إنجاز الخصإلى 

 من مجلة الضريبة على الدخل بالنسبة      52النصوص المنظمة  لهذه المادة وخاصة الفصل        
 والتأكد 14 للتقاعد والحيطــة الإجتماعيةوطنيولة والخصم لفائدة الصندوق ال    لأداءات الد 

  .ة لفائدة الجهات المستفيدةمن الإذن بصرف المبالغ المخصوم
   : ـر بفي هذا المجال نذكّو 
  الخصم من الأجور والمرتبات . 
  ...الخصم من الأتعاب ومعينات الكراء. 
  الخصم من منح الحضور في نطاق تمثيل الدولة في مجالس إدارة . 

 .   المؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها  

   
تسبقة ك%50  على الأداء على الدخل وتسبقةك  1,5 % :بـنسبةالخصم . 

 .15بعنــــوان الاداء علـى القيمـــة المضافة

                                                        
 حѧول الإخѧصام مѧن المرتبѧات والأجѧور لفائѧدة الѧصندوق القѧومي للتقاعѧد 1998 جویلیѧة 14 مؤرخة في 64 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  14

 .والحیطة الإجتماعیة
حداث خصم من المورد بعنѧوان الأداء علѧى القیمѧة المѧضافة والѧضریبة  حول إ21/01/1998 مؤرخة في 1998 لسنة 02 تعلیمات عامة عدد - 15

  على الدخل والضریبة على الشركات المستوجبة على الصفقات
  . المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة عند دفع مبالغ الصفقات  حول تفسیر طرق إحتساب الخصم من10/98مذكرة عامة أداءات عدد  -



وق                                ة                                                                  النفقات العمومیتأدیة  الطاھر زرّ

  22 

 :يغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقةمراقبة ص )1

التي يحتويها أمر الصرف و على اختلافها  كل المعطيات مراجعةعلى المحاسب 
، ريفئج حسابية المصا على نتا محتمل أي خطأيؤثرحتى لا لا يستثني من ذلك شيئا 

  . تطابقها مع وثائق الإثبات المرفقة به من يتأكد بالخصوصو
بل لابد للمحاسب أن لا يكفي في حد ذاته  هاوجودفان  أما بالنسبة لوثائق الإثبات

الإمضاءات،صحة ( توفر الشروط اللازمة التي تضفي عليها الصبغة القانونية منيتثبت 
  ...).د بلسان  القلم و المبلغ المحدد بالأرقام الأرقام، شهادة الإنجاز، تطابق المبلغ المحد

 هنا بوجوب التقيد من طرف المحاسب عند مراقبة الوثائق بما جاء التذكيرمع 
 المشار إليها سابقا التي حددت 1996 نوفمبر 5 الصادرة بتاريخ 2 عددبالتعليمات العامة

  . طبيعة كل منهاقائمة الوثائق الضرورية لإثبات المصاريف العمومية مبوبة حسب 
على أن الأمر بالصرف الخالي من وثائق كذلك لا بد من التأكيد في هذا المجال و 

الإثبات يكون عرضة للرفض من قبل المحاسب وكذلك الأمر بالصرف الذي تنقصه 
بعض الوثائق أو أن تكون الوثائق غير ملائمة لموضوع النفقة أو أن تكون نسخ غير 

  . م م ع136 و 122لك عملا بالفصلين و ذ أصلية مثل الفواتير
ي وثائق الإثبات وفي هذا الصدد نؤكد على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر ف

  :الأكثر تداولا
  :الإثبات بواسطة الفواتير -أ

  النفقات تتوفر فيها التنصيصات الوجوبية التاليةلإثبات واتيراعتماد فيجب 
  :الأسعارمن قانون المنافسة و  25الفصل الواردة بو

   
  الرقم التسلسلي. 

  أسماء الأطراف وعناوينهم.  
  المعرف الجبائي.  

                                                                                                                                                                             
 2003 دیѧѧسمبر 29 المѧѧؤرخ فѧѧي 2003 لѧѧسنة 80 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 73 و72 حѧѧول شѧѧرح احكѧѧام الفѧѧصلین 15/2004ت عѧѧدد  مѧѧذكرة عامѧѧة أداءا-

بعنѧѧوان الاداء علѧѧى القیمѧѧة المѧѧضافة المطبѧѧق مѧѧن قبѧѧل الدولѧѧة  % 50 حѧѧول توسѧѧیع مجѧѧال الخѧѧصم مѧѧن المѧѧورد بنѧѧسبة 2004بقѧѧانون المالیѧѧة لѧѧسنة 
  .عمومیةوالجماعات المحلیة والمؤسسات والمنشآت ال

علѧى كѧل اقتنѧاءات الدولѧة والجماعѧات المحلیѧة والمؤسѧسات %1,5 حѧول سѧحب الخѧصم مѧن المѧورد بنѧسبة 19/2004 مذكرة عامѧة أداءات عѧدد -
 . دینار1000والمنشآت العمومیة من مواد وخدمات التي یساوي او یفوق مبلغھا الخام 
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  التاريخ.  
 للمنتوجالتسمية الدقيقة  .  
 إحتساب الأداء على القيمة المضافة و كذلك نسب و مبالغ هذا  سعر الوحدة بدون

 .الأداء

  عند الإقتضاء التخفيضات الممنوحة. 

  
  :عموميةالصفقات لافي إطار  نجزةالنفقات المإثبات  -ب
الـصفقات   مثبتة لنفقـات  يجب على المحاسب أن يتأكد من وجود كافة الوثائق ال          
 خѧلاص  تصل إلى تسعة عشرة وثيقة أو أكثر أحيانا و أن يراقب خاصةحيث هابحكم تعدد 

  :وھي تشمل  16لصفقة كاملةعقد امعالیم تسجیل الوثائق المكونة ل
  الإلتزام. 

  التقديري جدول الأسعار و التفصيل. 

  كراس الشروط الإدارية الخاصة. 

  كراس الشروط الفنية الخاصة. 

  عند الإقتضاء...) أمثلة فنية و خرائط (ملف إنجاز الصفقة  

 ھѧذا زیѧادة علѧى تѧسجیل وثیقѧة كل هذه الوثائق يجب تقديمها مجمعـة و أصـلية         
  . الضمان النھائي إن كان بنكیا  

  : التي نذكر منها خاصة بآخر أمر بالصرف لقةبالوثائق المتعكذلك المطالبة يجب 
 . كشف مقارن لتفاصيل النفقات المقدرة والنفقات الحقيقية -

  . نسخ من كشوفات الحسابات المؤقتة -
  . جميع أذون المصلحة -
   .وقتي محضر الإستلام ال-
  .عند الإقتضاء محضر الإستلام النهائي -
 .    مذكرة إحتساب آجال التنفيذ -

  .دة في تطبيق أو عدم تطبيق خطايا التأخير  شها-
   .عند الإقتضاء إذن بإرجاع خطايا التأخير -

                                                        
 .  حول تسجیل الصفقات العمومیة1996-10-30 مؤرخة في 85 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  16
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 هو ذلك المتعلـق     بأمر الصرف الأخير  و لمزيد التوضيح نؤكد على أن المقصود        
  :بآخر مبلغ سيتم صرفه للمستفيد  في حدود

من قيمة الصفقة إذا نصت كراس الشروط على وجوب الحجز بعنـوان  % 90 -
  .ضمانال

 من قيمة الصفقة في حالة تقديم وثيقة الضمان الشخصي للحجز بعنوان            100% -
  ).ضمان بنكي(الضمان عوضا عن الحجز بعنوان الضمان 

 من قيمة الصفقة في حالة عدم التنصيص عن الحجز بعنوان الـضمان             100% -
  .بكراس الشروط 

م خطايـا التـأخير إن     بمعنى أن تقديم كل الوثائق يتم في هذه المرحلة و يتم خص           
وجدت في هذه المرحلة كذلك و لا ينتظر ذلك إلى الإذن بالصرف الذي يحتـوي علـى                 

 بعنوان إرجاع الضمان المحجوز و الذي يتم إصداره بعد عرض ملف الختم النهائي              10%
  .على لجنة الصفقات المختصة

 :مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة )2

لا تصرف النفقات إلا "لعمومية على أنه  من مجلة المحاسبة ا41ينص الفصل 
ويتعين على . وذلك بهدف إبراء ذمة الهيئات العمومية إبراء تاما و نهائيا..." لمستحقيها

مر بالصرف محرر باسم صاحب الدين أو باسم من المحاسب العمومي التأكد من أن الأ
  ...).كالتوكيل( أهل للقيام مكانه

  .إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامهبتسديد المبلغ مل تة فإن الإبراء يكوفي الحقيق
  : التأكد من عدم وجود موانع للصرف:       الفقرة الثالثة

بعد الفراغ من أعمال الرقابة المذكورة سابقا لا بد أن يتجه المحاسب إلى ناحية 
 أخرى تهم التثبت من عدم وجود عوائق يمكن أن تمنع تأدية النفقة أو تأجيلها وهي موانع

 من طرف الغير على دفع تلك النفقة اعتراضاتتهم سقوط الدين بمرور الزمن أو وجود 
  . المتوفرة لا تكفي لأداء النفقةالأموالإلى صاحبها أو أن تكون 

  .تطبيق قاعدة سقوط الحق بالتقادم  )1
 .تدخل الغير للتأثير على مسار النفقة )2

  .التأكد من توفر المقابيض الكافية لتسديد النفقات )3
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 :سقوط الحق بالتقادم طبيق قاعدة ت )1

  : مبدأ سقوط الحق بالتقادم -أ
يعود سقوط الحق في المطالبة بالديون المحمولة على كاهل الخزينة إلـى            

  .المبدأ القانوني القائل بعدم أبدية الحقوق والإلتزامات 
يعني هذا أنه لا يحق للمستحقين مطالبة الإدارة المدينة بـدفع مـا عليهـا            

م بعد إنقضاء الأجل القانوني، بحيث أن مرور الزمن يسقط تماما الـدعوى             لفائدته
  .ويجعل الإدارة خالصة الذمة 

إن أجل سقوط الحق في خصوص الديون العمومية أقـصر مـن الأجـل             
المعمول به في القانون المدني المحدد بخمسة عشر سنة حيث أن مجلة المحاسـبة              

  : كما يلي  حددت أجل السقوط46العمومية في فصلها 
   . أربع سنوات بالنسبة للمستحقين المقيمين بالتراب التونسي-
  . خمس سنوات بالنسبة للمستحقين المقيمين بالخارج -

ا  الموالية لتلك التي بعث فيه     تسري مدة التقادم بداية من اليوم الأول للسنة       
حمـول علـى    فلو قدم دائن مقيم بالتراب التونسي وثيقة تثبت دينا لفائدته م          . الدين

: اب مدة التقادم يكون كما يلـي  ، فإن إحتس  2002 مارس   15الخزينة، مؤرخة في    
 ونعـد أربعـة   2003 جانفي 1 وننطلق من    2002لا تحسب المدة الباقية من سنة       

 ديسمبر، بالتالي   31  إلى حدود يوم      2006 - 2005 - 2004 - 2003: سنوات
  .2007 جانفي 1لا يمكن المطالبة بهذا الدين إنطلاقا من يوم 

إن التمسك بهذا الحق لفائدة الدولة والمؤسـسات العموميـة والجماعـات            
المحلية يعد إجباريا ولا يجوز للسلط الإدارية التنازل عنه لفائدة صاحب الدين وهو             

  .العمومية المحاسبة مجلة من 50إلزام نص عليه الفصل 
على أنه في بعض الحالات الخاصة يجوز التنازل عن حق سقوط الـدين             
بمرور الزمن الذي إكتسبته الدولة أو المؤسسات العمومية بمقتضى قرار يـصدره            
وزير المالية، أما إذا كان الدين محمولا على ميزانية جماعة محلية يصدر قـرار              

  .وزير المالية بعد موافقة مجلس الجماعة وسلطة الإشراف
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إن هذا التنازل يكسب الدائن دينا جديدا يسقط هو الآخر بعد مرور نفـس              
  .المدة الاولى أي أربعة أو خمسة سنوات حسب الحالة

زيادة على رفع التقادم من طرف وزير المالية كما تم بيانه يمكن كذلك أن              
  . يقطع التقادم أو يعلق بفعل بعض الأعمال أو بعض الظروف

  
  ) :م م ع 47الفصل ( قطع مدة التقادم -ب

  :تقطع مدة التقادم في حالات أربعة 
إذا قدم صاحب الدين مطلبا للإدارة في دفع دينه أو عرض عليها شكاية             * 

تهم هذا الدين ، على أن يتسلم من رئيس الادارة المعنية شهادة في تـاريخ تقـديم                 
  . مطلبه أو شكايته

اكم العدلية على   إذا رفع صاحب الدين أو طرف معني دعوى لدى المح         * 
  .شرط أن تكون الدعوى تخص مصدر الدين أو وجوده أو مقداره أو تأديته

  . إذا صدر عن الإدارة مكاتبة تخص هذا الدين * 
  .إذا تم تسديد جزء من الدين * 

كل هذه الأسباب تقطع مدة التقادم قطعا تاما بحيث تفسخ المدة المنقـضية             
ن غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي وقـع     فسخا كاملا وتجري مدة جديدة بداية م      

فيها قطع مدة التقادم، ما عدى حالة رفع الدعوى لدى العدالة التي تجري فيها المدة              
  .الجديدة من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي أصبح فيها الحكم نهائيا

  ) :م م ع  49 و 48الفصلين  : ( تعليق مدة التقادم-ج
  : في حالات ثلاثة تعلق مدة التقادم 

إذا كان صاحب الدين أو من ينوبه في حالة قانونية أو ماديـة تجعـل               * 
  .المطالبة بحقه مستحيلة

القاصر لا يمكنه القيام بما يلزم للمطالبة بما هو راجع إليه سواء مباشرة             . 
  . أوعن طريق ممثله القانوني في صورة عدم تعيينه
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حقه عندما يكون في وضع مادي لا يستحيل على صاحب الدين المطالبة ب. 
يسمح له بالقيام بأي إجراء بـسبب المـرض أو القـوة القـاهرة مثـل الحـرب                

  ...والاضطرابات والفيضانات 
إذا كان صاحب الدين جاهلا بوجود دينه، دون أن يكون ذلك ناتجا عن             * 

وذلك بإثبات هذا الجهل مثل عدم إعلام موظف ملحق بـإدارة أخـرى             . سوء نية 
  .يته في رتبته بحيث لم يتمكن من المطالبة بمستحقاته الناتجة عن هذا القراربترق

إذا قدم إعتراض على دفع الدين من طرف دائن لصاحب الحـق وبلـغ               *
  .هذا الاعتراض للمحاسب، وهذا إجراء يرمي إلى صيانة حقوق الغير

 ـ خ آثار القطع التي رأينا أنها تفس      إن آثار تعليق التقادم تختلف عن      زمن  ال
المنقضي، فمفعول التعليق يتمثل في عرقلة سير مدة التقادم التي تستأنف مجراهـا             

 فالمدة المنقضية قبل التعليق تدخل في حساب مـدة      لها،عندما يزول السبب المعلق     
  .التقادم ، وبذلك يكون التعليق ممددا وليس مجددا لمدة التقادم

 علـى المحاسـب      المحاسبة العموميـة   من مجلة  136لقد أوجب الفصل    
العمومي المختص أن يتأكد وعلى مسؤوليته الخاصة من تطبيق قواعد التقادم مـن             
طرف آمر الصرف، هذا يعني أنه إذا لم يتمسك المسؤول عن الإدارة المعنية بحق              
سقوط الدين، وأن مدة التقادم لم تجدد بفعل القطع ولم تمدد بفعـل التعليـق، فـإن           

  .ية بمبلغهاٌمالإلا عمرت ذمته ال تلك النفقة وأدية المحاسب مطالب وجوبا برفض ت
مع الاشارة إلى أن التقادم الرباعي أو الخماسي يطبق على كافة ديـون الدولـة               
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مهما كان نوع تلك الديون سواءا كانت تخـص             

ة مثل بقايا أذون الـدفع      إعتمادات الميزانية أو تصرف من العمليات الخارجة عن الميزاني        
  .Les restes à payer en Numéraire (les bons de caisse)القابلة للخلاص 
 : للتأثير على مسار النفقة  الغيرتدخل )2

عندما يصل المحاسب إلى هذه المرحلة يكون قد فرغ من مراجعة نتائج أعمال 
 مستحقها وذلك نتيجة تجه إلى ناحية أخرى يمكن أن تعيق أداء النفقة إلىاآمر الصرف و

لتدخل الغير الذين لهم حق الرجوع على تلك النفقة، ويأخذ هذا التدخل أشكالا مختلفة إما 
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ويمكن أن . أن يكون بواسطة عقلة توقيفية أو إحالة أو أن يكون بواسطة إعتراض إداري
   ليس مانعا لدفع المال إلى مستحقه بل مقيدا له مثل رهن الصفقات يكون تدخل الغير

  :  العقل التوقيفية والإحالات -أ
على  تكون بموجب وثيقة تثبت إتفاق صاحب الدين والغير : Cessionالإحالة  -

  .الأموال إلى هذا الغير وعدم دفعها لصاحبهاإحالة 
أموال لفائدة  هي وسيلة تنفيذ لأحكام قاضية بدفع : Saisie Arretالعقلة التوقيفية  -

  .ل لاتفاق بالتراضي عدم التوصعندالغير وذلك 
وقد نظمت هذه المادة مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي ميزت بين عقلة 

 المحاسبة العمومية رسخت مجلةالاجور وإحالتها وعقلة الأموال الأخرى وإحالتها، وقد 
  .نفس هذه المبادئ مع إظفاء خصوصيات المحاسبة العمومية عليها

   : عقلة الأجور وإحالتها* 
 مرتبات وأجور الموظفين والأعوان الإداريين من مدنيين وعسكـــريين إن

   م م م ت 356تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بهذه المادة وذلك بموجب الفصـــل 
تتم بمقتضى تصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كــاتب  :الأجورإحالة  -

ا بذلك التصريح يوجـــه محكمة الناحية الذي يسلم له وصلا في ذلك، على أن إعلام
المكلــف بالدفع  أو إلى المؤجرإلى   ساعة من طرف كاتب المحكمة48خــلال 

  ).المحاسب العمومي (
في هذه الحالة يتولى المحاسب خصم القسط المتفق عليه مباشرة من الأجر بناء 

  من نفس354 أحكام الفصل ةر أعلاه دون سواه وذلك بعد مراعاعلى الإعلام المذكو
 المبالغ المخصومة مباشرة إلى صرفثم يتولى .  خصوص نسب الحجزالمجلة في

لة بعنوان مصاريف إدارة و  لفائدة ميزانية الدو%3 بعد خصم نسبة الطرف المحال له
ذلك بالنسبة للحالات المنصوص  و م م ع45الفصل الفقرة الثالثة من  عملا بتصرف

   .199817  مارس18 المؤرخ عليها بقرار وزير المالية

                                                        
بعنوان % 3 التوقیفیة والإحالات الخاضعة للخصم بنسبة قل حول طبیعة الع1998 ماي 16 مؤرخة في 53عامة عدد المذكرة تراجع  كذلك ال   17

 .مصاریف إدارة وتصرف
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 أنه إذا عطلت الإحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقيفية سابقة فإن هذا مع العلم
تدفع لصندوق الودائع لا تسلم مباشرة للمحال له كيفما ذكر آنفا بل المبالغ المخصومة 

  .ة للبلاد التونسي بالخزينة العامةوالأمانات
بعد قيامه بمحاولة تتم بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحية  :عقلة الأجور -

ويقع إعلام المحاسب بصدور قرار العقلة من قبل . صلحية بين الموظف وصاحب الدين
  .العقلة ساعة فيقوم هذا الإعلام مقام 48كاتب المحكمة في ظرف 

في هذه الحالة كذلك يتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أقساط 
 الأقساط المخصومة مباشرة للطرف العاقل بل  المذكور لكن لا تدفع354مراعات للفصل 

 بالخزينة العامة التي تتولى تعريف المحكمة الأماناتتدفع وجوبا إلى صندوق الودائع و
  .بوقوع الدفع
   :عقلة الأموال الأخرى وإحالتها* 

لقد أجازت مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراء عقل توقيفية علـى الأموال 
ني الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، وأجازت كذلك الراجعة إلى دائ

 تلك ديةأتيدي المحاسب العمومي المختص بحالة بين التها ، على أن تقع العقلة أو الإإح
من   43 م م م ت ذلك صراحة وأكده الفصل 348النفقات دون غيره ، وقد أورد الفصل 

  .مجلة المحاسبة العمومية 
توقيفية أو الاعلام بالإحالة وجوبا بواسطة عدل منفذ الذي يحرر وتتم العقلة ال
  .محضرا في الغرض

على المحاسب في حالة العقلة التوقيفية أن يتثبت من وجود ديون سيصرفها من 
 تجميدها إن وجدت ويمتنع عن أدائها نفقاتها ويتولىالمكلف بتأدية أو الميزانيات الميزانية 

 لكن دون أن يسلمها إلى 18.بلغ الذي أجريت عليه العقلةلصاحبها وذلك في حدود الم
 يبلغ له عن طريق عدل الطرف القائم بالعقلة إلا بعد صدور حكم بتصحيح تلك العقلة

  .منفذ
 لهذا الغرض يقع إدخال المحاسب في القضية بإعتباره معقولا تحت يده، فيتم 

يوم الجلسة تقديــم عندها يجب عليه في أجل أقصاه . إستدعائه للحضور بالجلسة
                                                        

 .لى مبالغ أوامر الصرف حول تنفیذ إیقافات الدفع ع1997 ماي 16 مؤرخة في 50 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  18
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تصريح كتابي إما إلى كتابة المحكمة المتعهدة مقابل وصل وإما بالجلسة نفسها، ويعد هذا 
 مدينا للقائـم بالعقلة، التصريح إجباريا سواء كان إيجابيا أو سلبيا وإلا أعتبر المحاسب

  .اص م م م ت الحكم عليه بأن يؤدي تلك الديون من مالــه الخ341 الفصل وجبوقد أ
تصحيح هذا مع العلم أنه يمكن الإستغناء عن إدخال المحاسب العمومي في قضية 

العقلة إذا ما سلم للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وذلك بناء على ما 
   . من مجلة المرافعات المدنية و التجارية340ورد بالفصل 

 على المحاسب بالمقارنة مع العقلة بالنسبة للإعلام بالإحالة، فإن الأمر أيسر
التوقيفية، نظرا لمعرفة النفقة مسبقا ونظرا لرضاء صاحبها بإحالتها لفائدة دائــنه،   

  .وبالتالي لم يبقى للمحاسب إلا القيام بعملية التحويل للمستحق الجديد
ن بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن العقل التوقيفية والإعلامات بالاحالة لا يكو

 عملا لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام إبتداءا من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء هذه المدة
يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مدونة  لذا ،تم  من م م 349بأحكام الفصل 

  .بها
  : الإعتراضات الإدارية -ب
 أحكام ئلةالعمومية تحت طاالمحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات يدخل  

ة التي يجريها  المنظمين للإعتراضات الإداريالعمومية،مجلة المحاسبة  31  و30ين الفصل
 لذا عليه المثقلة،استخلاص الديون العمومية بهدف الآخرون ن المحاسبون العموميو

لخزينة والتي يكون قد تلقى في شأنها ادينيي موال الراجعة لأحد مالامتناع عن صرف الأ
 لفائدة نحاسب العمومي المكلف بإستخلاص الديريا محررا من طرف الماإعتراضا إد

  .الخزينة
يختلف الوضع هنا عن العقل التوقيفية التي يقوم بها الخواص حيث أن الأمر لا و 

 ينتج آثارا مماثلة لتلك التي الإدارييستدعي نشر قضية في تصحيح العقلة لأن الاعتراض 
  . المحكوم فيه قاض بصحة عقلة توقيفيةالشيءينتجها حكم حائز على قوة 

 و دون لزميله مباشرة على المحاسب المكلف بالصرف أن يؤدي تلك الأموال لذا 
الإعتراض الإداري و تزاحم  إلا في حالة تزامن  في حدود المبالغ الموجودة لديه،انتظار

هم مع عقل توقيفية أو إعتراضات أجريت من طرف دائنين آخرين تمسكوا بأن ديون
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مفضلة على الدين العمومي وكانت الأموال موضوع العقلة أو الإعتراض غير كافية 
لدى التي هي بحوزته تأمين تلك المبالغ الديون حيث يجب على المحاسب لخلاص كافة 

عمومي المعترض المحاسب الصندوق الودائع و الأمانات و ذلك ما لم يحصل إتفاق بين 
المبلغ تأمين بلتراضي، ثم يقوم بإعلام كل هؤلاء الدائنين بقية الدائنين على توزيعها باو

  .  مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغبواسطة رسالة
  
  : رهن الصفقات -ج

 لا يمنع رهن الصفقات الإدارية والاعتراضات والإحالاتخلافا للعقل التوقيفية 
ذلك بإلــزام دفع المال الراجع بعنوانها إلى صاحبها بل يحدد طريقة دفعها فقط و

المحاسب بالتقيد بتحويل المبالغ المضمنة بأذون الصرف بالحساب الجاري المفتـوح لدى 
  .البنك المرهون لفائدته

  .يبلغ وجوبا إلى المحاسب عقد الرهن ونظير من عقد الصفقة بواسطة عدل منفذ
 أو عقل أخرى يسلم المحاسب إلى العدل اعتراضاتإن كانت الصفقة خالية من 

  .نفذ شهادة في عدم الاعتراضالم
لى موال إعلى التقيد بتحويل الأ هن قبول محضر الر حالةيحرص المحاسب في

 حساب وضع رقمتى وإن قساط بعنوان تلك الصفقة حالحساب المذكور عند دفع كل الأ
  . بالتحويلذنآخر على الأ

حتى يقوم المحاسب بدوره على أحسن وجه قصد التصرف تصرفا سليما في 
عليه أن يمسك دفترا أو . وص الاستجابة للعقل والاعتراضات والاحالات والرهونخص
 إقتضى الأمر ذلك يسجل بها كل المحاضر الواردة عليه وكل الأطوار التي تمر ن إدفاتر

و عليه الإجابة على كل محاضر العقل التوقيفية في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب  بها
  .وللجهة المعنية

ظ أنه تبرأ نهائيا ذمة الخزينة كلما قام المحاسب العمومي بإيداع المبالغ مع الملاح
التي تخصم من الأجور والمرتبات أو غيرها من النفقات التي يوقف خلاصها لديه عن 

والتي يتم العمل بها وفقا للإجراءات القانونية  الاعتراض والإحالة أطريق العقلة أو 
داع هذه تعتبر بمثابة تسليم المال مباشرة إلى صاحبه الذي عملية الإيلأن المذكورة أعلاه ، 
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يطلب من المحاسب مده بنسخ أو قائمة في الإعتراضات أو الحق في أن  له بقىي
  . من مجلة المحاسبة العمومية44و ذلك على أساس ما ورد بالفصل الإعلامات المذكورة 

  :توفر المقابيض الكافية لتسديد النفقاتالتأكد من  )3
حاسبي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مراقبة توفر المقابيض على م

 غير مطروح لدىأمر التي تسمح بتغطية النفقات المعروضة عليهم قصد تأديتها وهو 
 ولاتمن مشمتوفير السيولة عنصر ن بتأدية نفقات ميزانية الدولة لأن يمكلفن اليالمحاسب

  .م هو المحاسب المركزي لميزانية الدولة باعتبار أمين المال العاالخزينة العامة
  
   :الأموال حالة توفر -أ

، يواصل المحاسب تأدية المنجزةإن كانت المقابيض تفوق بشكل كاف المصاريف 
  .ما يقدم إليه من أذون  صرف بطريقة طبيعية وبدون عناء

ل أما إذا كان الفارق الايجابي بين المقابيض والمصاريف ضعيفا لا يكفي لتأدية ك
أذون الصرف المسلمة له، على المحاسب هنا أن يقدم المصاريف الوجوبية والمتأكدة على 

توفر ن حي، إلى الأخرىتأجيل خلاص النفقات بالتالي غيرها مثل صرف الأجور و
  . تسمح بصرف كل الأذونجديدةمقابيض 

  : حالة عدم توفر الأموال -ب
العمومية على محاسبي  المحاسبة مجلةمن  272 و 248 لانلقد أوجب الفص

المؤسسات العمومية والجماعات المحلية الامتناع عن تأدية نفقات هذه الهيئات إذا لم تتوفر 
 بهذا الواجب الذي الإخلال مسؤولية بالتالي المحاسب  اللازمة، ويتحملالأمواللديها 

 توقيفيؤدي إلى حصول عجز يصعب إصلاح نتائجه خاصة عند التفطن إليه بعد 
  .بات السنويةالحسا

 والأجورإلا أنه يجوز في بعض الحالات وخاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات 
قصد مجابهة هذه المصاريف بعد خزينة الأو من  يةخارج الميزانمنح تسبقات من 

  . أو من فوض له وزير المالية في ذلك من وزير المالية مسبقلحصول على ترخيصا
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  :لمحاسب و طرق تسديد النفقاتابة انتيجة رق:     الفصل الثاني
 مراقبة  مجالبدا جليا من خلال ما تقدم ذكره بأن دور المحاسب حساس جدا في

 بحيث يكون الموقف الذي سيتخذه في نهاية هذه الأعمال ،مشروعية عمليات الصرف
  . مكسوة بمسؤولية مالية و شخصيةسابقا عليه لأن رقابته كما ذكرنا له أو محسوبا 

  .النفقة نتيجة رقابة المحاسب لصحة :ولىالأالفقرة 
  .طرق تسديد النفقات العمومية:  الفقرة الثانية 
  .المنجزةمسك حسابية المصاريف :  الفقرة الثالثة

  
  :النفقة نتيجة رقابة المحاسب لصحة :الأولى        الفقرة 

 مرا بالتأشير على الأعمال الرقابية يقوم المحاسب العمومي إمفي نهاية الأ
الأقصى نتهاء الأجل اوهي نتيجة يجب التوصل إليها قبل بالصرف أو برفضه، 

 19 1986 أكتوبر 13المالية المؤرخ في بقرار وزير المخصص لفترة المراقبة والمحدد 

  :على النحو التالي
 أيام بالنسبة للنفقات المسحوبة على صندوقه في إطار 10: أمين المال العام 

 .المشاركةحسابات الخزينة و أموال 

 أيام بالنسبة لنفقات التأجير 5) أمناء المصاريف كذلك(الأمين العام للمصاريف  
 . يوما بالنسبة للنفقات الأخرى15العمومي و 

 أيام بالنسبة لنفقات التأجير 5محاسبو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية  
  .  أيام بالنسبة للنفقات الأخرى10العمومي و 

   .رفض التأشيرة )1
  .قبول التأشيرة )2

 :التأشيرةرفض  )1

في صورة وجود  من مجلة المحاسبة العمومية على أنه 137ينص الفصل 
مر بالصرف إلى قة المعروضة عليه يتولى إرجاع الأإخلالات تمنع المحاسب من تأدية النف

خلالات أو  الإمختلففيها  يبين Note de Rejet بمذكرة رفض مرفقاالإدارة التي أصدرته 
                                                        

 . حول صرف النفقات العمومیة إلى مستحقیھا1999 ماي 17 مؤرخة في 48 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة  19
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قائص ويدعوها إلى إصلاح الوضع ويطرح المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من الن
 ع، وحين ترفلصرف التابعة لنفس بند الميزانيةجدول الإحالة الذي يرافق أوامر ا

 وقد يكون الرفض باتا في .الإخلالات يعاد إدراج الأمر بالصرف بجدول إحالة جديد
  . الدينصورة تعارضه مع القانون كسقوط الحق في

ز تلك النفقة، عليه أن وإذا ما رأى آمر الصرف ضرورة تجاوز هذا الرفض وإنجا
و في صورة  ،أو من فوض له وزير المالية في ذلك على وزير المالية قضيةيعرض ال

أن لأحد الأطراف إستمرار الخلاف خاصة عند تأكيد وزير المالية موقف المحاسب، يمكن 
  .ل على الوزير الأوملفيعرض ال

وفي كل الحالات ترفع المسؤولية عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدية النفقة من 
  .وزير المالية أو الوزير الأول لأن هذه القرارات ملزمة له

 :قبول التأشيرة )2

إذا كان الأمر بالصرف خاليا من كل الشوائب وإذا لم توجد إعتراضات لفائدة 
لم يبقى أمام المحاسب إلا ). جماعات والمؤسساتبالنسبة لل(الغير وكانت الأموال متوفرة 

أن  يضع تأشيرته المتمثلة في وضع طابع خاص ينص على أن الأمر بالصرف صالح 
 من للدفع أو التحويل، أو أن يوضع الطابع المستدير الخاص بالمركز المحاسبي ويمضى

  . للدفعقابليتهطرف المحاسب شهادة منه ب
لا يمكن أن تكون  إلى أن تأشيرة المحاسب و تجدر الإشارة في هذا الصدد

مثلما هو الحال بالنسبة  أو محدودة أو ضمنية أو إستثنائية أو على سبيل التسوية مشروطة
باعتبار أن أمر بل يجب أن تكون بلا قيد و لا شرط العمومية   مراقب المصاريفلتأشيرة

ولية المالية التي  المسؤو مرد ذلك هو.  و مستوفي كل الشروط الموجبالصرف تام
باعتبار ويتحملها المحاسب العمومي و موقع هذه الرقابة في نهاية كامل مراحل تنفيذ النفقة 

  .الإخلالات قبل إعطاء التأشيرةكل  تسوية فترض، لذا يالمانعة ة هذه الرقابة صبغكذلك 
م س يقوم المحاسب بتنزيل مقدار النفقة على الإعتماد المروضع التأشيرةعلى إثر 

  .الممسكة من قبلهبالحسابية ذلك يضمن  لها و ةالمخصصاستهلاك الاعتمادات بالميزانية و
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 من العديدو بالنسبة للمصاريف المنزلة على ميزانية الدولة وميزانيات المجالس الجهوية 
مر الأأبدل تسجيل النفقة بالدفاتر المحاسبية بعملية إقرار و البلديات  المؤسسات العمومية

   ".ADEBأدب "  بالمنظومة الاعلامية Validation فبالصر
وبالنسبة لبقية البلديات والمؤسسات العمومية فإن تنزيل مقدار النفقة بالدفاتر المحاسبية يتم 

  .بشكل متوازي مع عملية التسديد وبطريقة يدوية
  

  :طرق تسديد النفقات العمومية: ية        الفقرة الثان
 الصرف إلى مستحقيها، وهي عملية مهمة       وامرليم مبالغ أ   هذه العملية في تس    تتمثل

للغاية يجب أن ينجر عنها إخلاء ذمة الخزينة بصورة نهائية وذلك بتسديد مقدار النفقة إلى             
 ـ 136ورد بالفصل     ويتم ذلك تحت مسؤولية المحاسب حسب مـا       الحقيقي،مستحقها   ن  م

  .نقداما عن طريق التحويل أو  النفقات العمومية إدتسد و . المحاسبة العموميةجلةم
  .التسديد عن طريق التحويل  )1
 .التسديد نقدا )2

 :التحويلالتسديد عن طريق  )1

تتمثل هذه الطريقة في تحويل مقدار النفقة لفائدة حساب صاحب الدين المفتوح 
 .بالبنك المركزي أو بأحد البنوك أو بمركز الصكوك البريدية

 : وجوب إعتماد طريقة التحويل-أ

 من مجلة 142 و 141 و 140حسب الفصول  وجوبا  التحويلطريقة عتماديقع إ 
  : بالنسبة لـ المحاسبة العمومية 

د 130(الجرايات والاجور الشهرية التي يفوق قدرها مبلغا يضبطه وزير المالية. 
  .)1986 جانفي 8حسب القرار المؤرخ في 

ما كان شكلها المتعلقة الشراءات كيفشغال والمواد والأاقتناء نقل وكرية والالأ. 
د حسب  500 (بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارها حدا يقدره وزير المالية 

  .)1986 جانفي 8  فيالقرار المؤرخ
 نقاباتمن شركات و جمعيات و الإشخاص المعنويينالمصاريف المسددة لفائدة . 

  .مهما كان مقدارها
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 الحدود المذكورة فإنها لا تخضع على أن بعض النفقات وإن كان مقدارها يفوق
للتحويل الوجوبي من ذلك الديون الشائعة والديون الراجعة لشخص 

  . )143الفصل (...متوفي
 العمومية أجازت بالنسبة لتسديد نفقات مجلة المحاسبة إلى أن وتجدر الإشارة

المؤسسات العمومية تسليم شيك مسطر وغير قابل للتظهير مباشرة إلى صاحب الدين 
  .بالقبضمنه عترافا إالذي يوقع على الأمر بالصرف 

  : إنجاز التحويل و الإثبات-ب
 إرفاق الأمر بالصرف بوثيقتين متلازمتين تحملان نفس  التحويل،طريقةتستوجب 

 " Ordre de Virementإذن بالتحويل  " و هماالارشادات الموجودة بالامر بالصرف نفسه 
عملية ولى لمركز الصكوك البريدية عند قيامه بتصلح الأ " Avis de créditإشعار بالتحويل "و

سم المحاسب العمومي والتنزيل بحساب المستفيد، وتصلح االخصم من الحساب المفتوح ب
تضاها على الجهة الوثيقة الثانية لإعلام هذا الأخير بالمبلغ الذي نزل بحسابه ويتعرف بمق

  . موالالتي دفعت له الأ
محاسب العمومي عن إجراءات إثبات الهوية لأنها لا تستدعي  تغني الوسيلةهذه ال

 من 139ل ،حسب مقتضيات الفصحضور صاحب الدين، حيث يكتفي في هذا الشأن 
عتمده لتحويل المبلغ، االصك البريدي الذي بتسجيل رقم وتاريخ مجلة المحاسبة العمومية، 

ف مركز الصكوك  من طر بالوثائق المسلمة له يدليلكن عليه أنعلى الإذن بالصرف، 
. مصحوبا بنسخة من إذن التحويل أو الصك البريدي, نجاز التحويل فعلالإالبريدية المثبتة 

دلاء زيادة على ذلك بالوصل ل لفائدة محاسب عمومي آخر يجب الإأما إذا كان التحوي
  20.المسلم من طرف هذا الأخير

 الصكوك  مركز من قبللغ المرفوض تحويلهااو لا يفوتنا أن نشير إلى أن المب
ترجع إلى مثل وجود خطا في رقم الحساب الجاري ،ما، وجود خلل بالبريدية بسب

بحساب بعمليات الخزينة أو عمليات خارج الميزان وقتيا المحاسب فيتولى إدراجها 

                                                        
  . حول تأدیة النفقات العمومیة بواسطة التحویل البریدي1997 جویلیة 28 مؤرخة في 74 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -  20

 . حول مسك دفاتر الحساب الجاري البریدي2007 مارس 01 مؤرخة في 32  عددومیةمذكرة عامة محاسبة عم -     
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و ذلك إلى "إعادة تنزيل من طرف مركز الإستغلال المالي"مخصص لهذا الغرض يسمى
  .  صرفها من جديد لمستحقها من ذلك الحسابحين رفع الخلل فيعيد 

  
 :التسديد نقدا)2

  :ة الدفعقوثي   - أ
 المؤسسات العمومية و والبلدياتبالنسبة لنفقات ميزانية الدولة والمجالس الجهوية 

لإعلامية، تصرف النفقات المسددة نقدا من الميزانية ثم تدرج ا" أدب"منظومة المستعملة ل
لذلك " بقايا قابلة للخلاص نقدا " زينة أو خارج الميزان بعنوان مبالغها مباشرة بعمليات الخ

 عملية الصرف من عمليات تعتمد لإتمام،  " des bon de caissesبطاقات دفع  " يتم إصدار
  . و إثباتهاالخزينة

 إلى أن المصاريف المؤداة نقدا في إطار ميزانية هذا الصددو تجدر الإشارة في 
 من مجلة المحاسبة 124 و 123ما ورد بالفصلين الدولة العامة ، و حسب 

إلى آمر الصرف الذي أصدرها حتى  ،بعد تأشيرهاالعمومية،يرجع المحاسب بطاقة الدفع 
مقابل شهادة بالاستلام بعد التثبت من على مسؤوليته الخاصة يقوم بتسليمها إلى صاحبها 

يجوز إعطاء صاحبها نسخة فع علما أنه إذا فقدت بطاقة الد.النيابة عنه أو من صحة تههوي
   . من مجلة المحاسبة العمومية125منها و ذلك حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 

المختص بطاقة الدفع إما لدى المحاسب المبلغ المنصوص عنه بويمكن قبض هذا 
 من 144 وذلك حسب مقتضيات الفصل رها أو لدى أي محاسب عمومي آخرشالذي أ

  .ية مجلة المحاسبة العموم
الإذن "لطريقة اليدوية فإن التي مازالت تعتمد ا العمومية الهيئاتأما بالنسبة لنفقات 

مع ،  حسب الحالةتسديد نقدا للتسديد عن طريق التحويل أو اليعتمد هو نفسه"  بالدفع
  .عمليات خارج الميزانيةإلى الإدراج الوقتي بفي هذه الحالة  لا يقع اللجوء الإشارة إلى أنه

  : الدفع و الإبراءإنجاز  - ب
موال الراجعة جب حضور صاحب الدين لكي يتسلم الأطريقة التسديد نقدا تستو إن

 بطاقةعلى  كما أن هذه العملية تستوجب رقابة جديدة الصرف،له مقابل التوقيع على وثيقة 
 ،خلاصمستحقاته يجريها المحاسب الذي سيتولى ال التي يحضرها المستفيد لقبض الدفع
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 يبقى مرتبطا بتوفر شرط أساسي هو وجود تأشيرة المحاسب مبلغالديد تسحيث أن 
 النفقة لم يسقط من أن و يجب التأكد كذلك خلاصها،الأصلي الذي أصدر البطاقة لإجازة 

الحق فيها بعد لأن التسديد نقدا عن طريق بطاقة الدفع غالبا ما لا يحدث إلا بعد مدة قد 
 من 46الفصل على أساس ما ورد بالتي تحتسب  تكون طويلة تفوق فترة جواز صرفها

  .علاهأالمحاسبة العمومية المشار إليه مجلة 

 والهيئة المبرئ لذمة المحاسب الوصلالقبض أو  شهادةكون تيجب أن هذا و 
 أو عن المستحق الوكيلك  صادرا عن صاحب الدين نفسه أو عن ممثله القانونيالعمومية

ن لا یتضمن ھذا الوصل أي قید أو تحفظ حتى یكون  أب ویجالوارث،كبعد إثبات صفته 

  .الإبراء كاملا ونھائیا
على أنه إذا كان المستحق أميا أو يستحيل عليه الإمضاء يمكن أن يتم التسديد 

.  دينارا50إعتمادا على التصريح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم يتجاوز مقدار النفقة 
اء شاهدين يتحتم حضورهما عند التسديد وكذلك ويتمثل الوصل في هذه الصورة في إمض

  .إمضاء المحاسب العمومي نفسه مع التنصيص على عجز المعني بالأمر على التوقيع
 دينارا تقع تأديتها بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة 50إذا تجاوزت النفقة  و

شهود مهما كان لبينة باللم يكن موضوع النفقة إعانة حيث تقبل ا العادلة أو وصل إداري ما
  .عانةمقدار الإ

 من مجلة المحاسبة العمومية على المحاسب الذي 145هذا و قد أوجب الفصل 
بالبطاقة حتى يمكن تحديد المسؤولية في صورة العثور تولى الدفع أن يشهد بقيامه بذلك 

تم صرفه من "  و ذلك بوضع ختم مكتوب عليه عبارة على خلل بالاعتراف بالقبض
   ............"ابض المالية بـطرفي أنا ق

ج في ختام هذا العنصر على كيفية تسوية بطاقة الدفع المسحوبة على بقي أن نعر
  :م خلاصها من طرف محاسب عمومي غير الذي أشر عليهاتالميزانية العامة للدولة التي ي

 يدرج المبلغ المصروف بعمليات الخزينة :المحاسب القائم بخلاص البطاقة 
و يتولى إحالة أصل بطاقة الدفع "  محاسبين آخرينعات لحسابدفو" ببند

 .للمحاسب المختص في الآجال المحددة
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 رجوع البطاقة إليه  بعد التثبت من :فعالمحاسب الصادرة عنه بطاقة الد
 يقوم بصرف مبلغها من عمليات الخزينة الوصل، صحة و بالنظر و صحتها

مقابل ذلك بعملية قبض بعمليات التسوية ، و يقوم "بقايا قابلة للخلاص نقدا"بند 
 .يتم بموجبها إصدار إعلام بالتسوية يحال إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية

 في حق  تتولى مصالح الخزينة العامة القيام بعملية صرف:أمين المال العام 
 و القيام بعملية قبض في حق  الصادرة عنه بطاقة الدفعالمحاسب المختص

 .ر وصل تغطية لفائدة هذا الأخير وإصداي تولى خلاص البطاقةمحاسب الذال

 بموجب وصل التغطية الوارد عليه  يقوم :المحاسب القائم بخلاص البطاقة،
بعملية صرف بعمليات التسوية مقابل عملية قبض من الخزينة العامة، 
للتسوية النهائية "  دفوعات لحساب محاسبين آخرين " بعمليات الخزينة ببند

  .   التي صرفها لمستحقها نقداصل المفتوح بمبلغ بطاقة الدفعللف
  :المنجزمسك حسابية المصاريف :        الفقرة الثالثة

 بتنزيل التأشير على الأمر بالصرفيقوم المحاسب على إثر كما سلف وأن ذكرنا 
غرض ،  حسابية يمسكها للبواسطةو يتم ذلك مقدار النفقة على الإعتماد المرسم بالميزانية 

أصبح هو الأغلب بالتالي بات " أدب"و الملاحظ في هذا الصدد أن الإعتماد على منظومة 
ج للحديث عن تسوية النفقات ، كما أننا سنعر الصيغ اليدوية هو الإستثناءستعمالإ

  . المرفوضة
  .المسك اليدوي لحسابية المصاريف )1
 .مسك الحسابية بواسطة منظومة أدب  )2

  .ضةتسوية النفقات المرفو )3
 :المسك اليدوي لحسابية المصاريف) 1 

لعمومية بالتوازي مع آمر يتولى المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات ا
مراقب المصاريف العمومية مسك حسابية يتبين من خلالها في أي وقت حجم  الصرف و

 الإعتمادات المفتوحة و حجم ما استهلك منها و حجم ما بقي قابلا للإستهلاك و ذلك
  . معدة للغرضده ، و يعتمد في ذلك سجلاتبالنسبة لكل بند على ح
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الذي يتم " لعمليات الصرفالدفتر التفصيلي " المحاسب هيسمى السجل الذي يمسك
 حيث يعد المرجع الأساسي لأن كل المالية،بفضله مراقبة توفر الإعتمادات طيلة السنة 

 في إعداد الحسابية  كذلكذا الدفترزل به حينيا ، ويعتمد هنعمليات الصرف المنجزة ت
  .الدورية التي يرسلها المحاسب إلى الجهات المكلفة بالرقابة 

 :"أدب"مسك الحسابية بواسطة منظومة ) 2

المسك اليدوي لحسابية المصاريف  " ADEBأدب " المنظومة الاعلامية لقد عوضت 
  . لدى آمر الصرف و المحاسب العمومي و مراقب المصاريف العمومية

 العمومية في تعنى بمتابعة إنجاز النفقات ةمعلوماتيمنظومة هي  "أدب"منظومة 
ركز الإعلامية بوزارة المالية إنجاز هذه المنظومة في الميزانيات، و قد تولى منطاق تنفيذ 

 على هذا الشكل الجديد منذ جانفي الاستغلالنسختها الجديدة و المتطورة وقد وضعت حيز 
  .استغلالهاولى المركز حاليا تحيينها و متابعة  ويت،2000من سنة 

بعد مرورها بعدة تطويرات و تجارب،أداة تصرف و متابعة أدب،و تمثل منظومة 
مجدية للنفقات أدت إلى تبسيط الإجراءات و تقصير آجال الدفع مع التأكد من توفر 

بالنسبة (صرفلإعتمادات قبل تعهد الإدارة ، ومن توفر المقابيض قبل إصدار أوامر الا
هذا إلى جانب كونها تكرس مبدأ تقسيم المهام بين .  )البلدياتللمؤسسات العمومية و 

 فعلى سبيل المثال لا يمكن العمليات،مختلف المتدخلين و من إحترام تسلسل مختلف 
 تزود إلا بعد الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية و لا يمكن إذنإصدار 

 فهي على هذا النحو التأشيرة،لصرف إلا بعد الحصول على نفس كذلك إصدار أمر ا
  .أصبحت تمثل وسيلة من وسائل الرقابة الآلية

كذلك التعرف الحيني على مستوى إستهلاك الإعتمادات المنظومة زايا من أهم مو 
 وفي هذا تعويض للسجلات اليدوية المشار إليها و على مديونية الإدارة تجاه مزوديها

  .سابقاالتي كانت تستعمل أعلاه و 
  :فهي متابعة التصرف فيوظائف المنظومة و بخصوص 

 الإعتمادات. 

 الصفقات العمومية. 

 وكالات الدفوعات. 
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 عمليات التعهد بالمصاريف. 

 أذون التزود. 

 خلاص فواتير المزودين ورقم معاملاتهم. 

 عمليات الصرف والدفع. 

 :و كذلك

  التعهد والأمر بالصرف متابعة نسق تسوية ملفات طلبات تأشيرة
 .والدفع

 والجداول المحاسبية والقائمات الشهريةاتإنجاز الكشوف . 

  : فهمالأطراف المتداخلة في تنفيذ الميزانيةأما عن 
  وزارة المالية(الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة(. 

  مركزيا وجهويا) الوزارة الأولى(مراقبو المصاريف العمومية. 

 وزارات، إدارات جهوية، (دى المصالح الإدارية  الصرف لآمرو
 .)مجالس جهوية ومؤسسات عمومية

  الأمانة العامة (المحاسبون المكلفون بخلاص النفقات العمومية
للمصاريف، الخزينة العامة، أمانات المصاريف لدى الوزارات، 
قباضات المجالس الجهوية، الأعوان المحاسبون لدى المؤسسات 

 ).العمومية

 : وهيمتابعةمراقبة و هياكل  يرتبط بالمنظومة  كما

  الوزارة الأولى(دائرة المحاسبات( 

  الوزارة الأولى( المراقبة العامة للمصالح العمومية( 

  وزارة المالية(هيئة الرقابة العامة للمالية( 

  الوزارة الأولى(لجان الصفقات( 

  لىالوزارة الأو(الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية( 

  وزارة المالية(الإدارة العامة للأموال العمومية( 

  وزارة المالية(الإدارة العامة للمراقبة الجبائية( 

 وزارة المالية(الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ( 
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  وزارة الداخلية(الإدارة العامة للشؤون الجهوية( 

  وزارة التنمية الإقتصادية(المندوبية العامة للتنمية الجهوية( 

  وزارة التنمية الإقتصادية(المعهد الوطني للإحصاء( 

 الأطراف المتدخلة في منظومة أدب

  
  :تسوية النفقات المرفوضة )4

إذا ثبت عدم سلامة نفقة ما قام بها المحاسب العمومي المختص من حيث 
 بالنسبة لنفقات الجهوية، تتولى مصالح أمانة المال خطأ،مثل زيادة مبلغ الفاتورة الأصل 

 ضمن إذن الصرف و عدم إعتباره ضالمحلية، رفالمؤسسات العمومية و الجماعات 
 مبلغها آليا لعمليات نقل ثم المدرجة بالحسابية المتصلة بها  الميزانيةلنفقاتغ الجملي المبل

ازن  على تواضافح"  بصدد التسوية مرفوضةنفقات"بند   بباب التسبقاتخارج الميزانية
  .الرصيد

 مصحوبة بإذن الصرف و وثائق ،الرفضيتولى المحاسب عند تلقيه مذكرة 
 يتولى في أجل والمذكرة، شطب عملية الصرف بالدفاتر الداخلية على ضوء الإثبات، 

من خلال " نفقات مرفوضة بصدد التسوية"أقصاه ثلاثة أشهر، تسوية التسبقة المدرجة ببند 
ق الصرف المرفوضة وذلك مقابل عملية صرف من عملية قبض تساوي مبلغ وثائ

  آمــري
  الصرف

  الھیئة العامة للتصرف
  في میزانیة الدولة 

  دارة العامة الإ
  للأموال العمومیة

   المصاریفيمراقب
  ّھیاكل الرقابة  العمومیة

  والتـفـقـد
ھیاكل المتابعة 

  المحاسبین
  المختصین

قاعدة 
  البیانات
  المركزیة

  "أدب"
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عند نقدا المبلغ المصروف خطأ فارق وإرجاع  الخلل، معإصلاح الميزانية، بعد 
       21.الإقتضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
وثائق الصرف الراجعة للجماعات العمومیة المحلیة حول رفض  22/01/1986 المؤرخة في 4تراجع في ھذا الشأن التعلیمات العامة عدد  21

 .والمؤسسات العمومیة
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  المراجع
 

 ديسمبر 08 المؤرخ في 1967 لسنة 53القانون الأساسي لميزانية الدولة عدد * 
 1996 لسنة 103 و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد  كما تم تنقيحه1967

  .1996 نوفمبر 25المؤرخ في 
 المؤرخ في 1975لسنة  35 الجماعات المحلية عدد ساسي لميزانيةلأالقانون ا* 
 لسنة 65  كما تم تنقيحه و إتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد1975 ماي 14

  .2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007
  .محاسبة العمومية مجلة ال* 
  .مجلة المرافعات المدنية و التجارية* 
  .مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الشركات* 
، مركز   للإدارة وطنيةال المدرسة - محمود بسباس -ة المحاسبة العمومي *

  .1995البحوث و الدراسات الإدارية 
،   للإدارة وطنيةلمدرسة ال ا- محمود بسباس - رقابة على النفقات العموميةال* 

  .1995مركز البحوث و الدراسات الإدارية 
، منشورات مركز البحوث   للإدارة وطنية المدرسة ال-دليل التصرف المالي * 

  .1998والدراسات الإدارية بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل 
البحوث ، مركز   للإدارة وطنية المدرسة ال- عثمان المحواشي – ميزانية الدولة* 

  .2001و الدراسات الإدارية 
 صالح –المالية المحلية ، شرح و تعليق على النصوص التشريعية و الترتيبية * 

  .2004 دار إسهامات في أدبيات المؤسسة –بوسطعة 
 مركز التكوين و دعم اللامركزية – دليل الدورة التكوينية –المحاسبة العمومية * 

  .ليةبوزارة الداخلية و التنمية المح
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